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 ملخص

تتضمن هذه الدراسة مقدمة تناولت الإصلاحات السياسية من خلال التعديل 
 .اب الدستورمادة مست جل أبو 84بتعديل و مادة جديدة 38بـالدستوري الذي جاء 

كذا وظائفها في مختلف المجالات التي و قانونياو كما تناولت تعريف الدولة سياسيا
الوطن سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو و لها علاقة بحياة المواطن

  .الإدارية أو الأمنية
ي ظل الدراسة ركزت على عملية تنظيم سلطات الدولة من خلال الدستور المعدل ف

المسؤولية السياسية و تطبيقاتها في الأنظمة السياسية البرلمانيةو مبدأ الفصل بين السلطات
النظام الرئاسي الذي لا تقوم فيه هذه المسؤولية بين و البرلمانو المتبادلة بين الحكومة

  .الحكومة والبرلمان
ق طب 1976كذا دستور سنة و 1963النظام الرئاسي الذي أخذ به دستور سنة 

فقد أخذ  1996و 1989وحدة السلطة السياسية، أما في ظل الدستورين المعدلين سنتي 
  .بنظام شبه رئاسي نظرا لمزاياه الملائمة لفلسفة الحكم في الجزائر

التنسيق داخل و على عملية التوازن 2016حافظ التعديل الدستوري الجديد لسنة 
الوزير الأول كل و ن رئيس الجمهوريةتوزيعها بيو تحديد الصلاحياتو السلطة التنفيذية

يرشد عملية تنظيم سلطات الدولة الجزائرية في ظل مبدأ الفصل بين و ذلك يضبط
  .السلطات الذي أكده التعديل الدستوري الجديد

Résumé  
Cette étude présente les réformes faites dans le cadre de la révision 

constitutionnelle, sujet de l'avant-projet de mars 2016, qui a introduit 38 nouveaux 
articles et a amendé 84 autres articles, ce qui a pratiquement couvert la totalité de 
la constitution. 

L'étude commence par une définition de l'état des points de vue politique et 
légal, expose les rôles de l'état, vis-à-vis du citoyen et du pays, rôles politique, 
économique, social, administratif et sécuritaire. 

L'étude a été axée sur l'organisation des pouvoirs étatiques, à travers la 
constitution révisée, se basant sur le principe de séparation des pouvoirs, ses 
applications au sein des organisations politiques parlementaires, et dans la 
responsabilité politique qui lie gouvernement et parlement et le régime présidentiel 
où il n'y a pas de telle responsabilité entre gouvernement et parlement. 
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La constitution de 1963 a instauré un régime présidentiel comme en 1976, 
et les deux ont prôné l'unification du pouvoir politique. Alors que les deux 
révisions, de 1989 et 1996, ont opté pour un régime semi présidentiel vu ses 
caractéristiques bénéfiques favorables à le philosophie du pouvoir en Algérie. 

Enfin, la dernière révision de 2016, a conservé ce qui fait l'équilibre et la 
coordination au sein des pouvoirs exécutifs, en définissant les prérogatives bien 
réparties entre président de la république et premier ministre, pour garantir et 
valoriser l'organisation des pouvoirs de l'état dans le cadre de la séparation des 
pouvoirs. 

    :مقدمة

 2011 سنة الإعلان عنهااسة الإصلاحات السياسية التي تم يتوجت س
 من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتعديل دستوري شامل

كل ذلك جل  مستعديلا  84و جديدة مادة دستورية 38عميق احتوى على و
الوطنية  جل تدعيم الوحدة والهويةأوذلك من  ،أبوابهو الدستورمحاور 

حماية الحقوق والحريات وتعزيز و ترقيةو تعميق الممارسة الديمقراطيةو
تطوير وتجديد عملية تنظيم سلطة الدولة في ظل و دولة القانون والمؤسسات،
  .مبدأ الفصل بين السلطات

 عملية تنظيم سلطة الدولة في ظل مبدأ بحث موضوعت هذه الدراسة
، وذلك 2016جديد لسنة ال الفصل بين السلطات على ضوء التعديل الدستوري

 المنهج القانوني الدستوري التحليلي الذي يوظف المقارنة الدستوريةوفق 
  .الدستورية في التحليل والتفسيرو المفاهيم العلميةو النظرياتو الأفكاراستخدام و

اقتصادي و قانونيو رشد تنظيم سياسيأو أرقىتعرف الدولة باعتبارها 
قيادة و نظم السياسية المقارنة المعاصرة لتنظيمالو واجتماعي تعرفه البشرية

معترف و سيدو أصيلقانوني و قانونيا بأنها كيان سياسيو سياسيا المجتمعات
 لك خصوصيات تميزهإقليم، يمتيتكون من شعب مستقر على و به دوليا،

نظام وطني  إطاروذلك في  الخارج،في يخضع لسلطة الدولة في الداخل وو
  .تماعياجو اقتصاديو سياسي

تتمتع بالشخصية  أنهاتتسم الدولة بعدة خصائص ذاتية متميزة هي 
تحتكر و ،الاستمراريةو تضمن لها الدوام الأصليةالعامة  القانونيةالمعنوية 

كيان سياسي قانوني لسن  بأنهاتتميز  ، كماالوطنية الدولة وسيادتهاسلطة 
  .تعمل في نطاقه تلقائياو تخضع لهو القانون

 إداريةو واجتماعية ةاقتصاديو المفهوم عدة وظائف سياسية للدول بهذا
مؤسساتها الدستورية و وتفعل الدولة وظيفيا سلطة الدولة ،وأمنيةدبلوماسية و
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على و القانونو الدستوريو حدود عملية الضبط والتنظيم السياسيو إطارفي 
أ مبد واضحة المعالم مثلو قانونية دقيقةو مبادئ عملية سياسية دستورية أسس

الفصل بين السلطات الذي ترسخ في عملية تنظيم سلطة الدولة المعاصرة 
أي  قيمه العديدة في هذا المجال،و لمزاياهذلك نظرا و وبتطبيقات مختلفة،

 دولة القانونو الرشيد يجسد قيم الحكم ثمجال تنظيم سلطة الدولة، حي
 التخصص بدأميدعم و العدالة،و الديمقراطيةو الإنسانحقوق و المؤسساتو
لة الدستورية في ظل وسلطات الدو تقسيم العمل في عملية ضبط مؤسساتو

  .التكاملو التوازنو التعاون

في  تحليل عملية تنظيم سلطة الدولةو الدراسة على تحديدركز هذه ت
ي التنظيم السياسي فظل مبدأ الفصل بين السلطات في تطبيقاتها المقارنة 

  .الدستوري الجزائري بالخصوص

توضيح ملامح عملية تنظيم و هدف هذه الدراسة هو المساهمة في تحديد
في كل من النظام  تطبيقاتهاو السلطة الدولة في ظل مبدأ الفصل بين السلطات

كذا و النظام السياسي الجزائري،و السياسي الرئاسي النظامو البرلماني السياسي
  .)1(ورية الجديدةالدست الإصلاحاتسياسة  إثراءالمساهمة في عملية  أهداف

عتمد على الإمكان تلدراسة علمية سياسية دستورية تحليلية قدر ا
القانونية المتعلقة بعملية تنظيم و المبادئ والحقائق العلمية الدستوريةو المفاهيم

التعديل الدستوري الجديد  وفقالسلطات في ظل مبدأ الفصل بين السلطات 
  :الخطة التاليةب سح 2016لسنة 

  الرئاسيو عملية تنظيم سلطة الدولة في النظامين البرلماني: لأولاالمبحث 

تتجسد عملية تنظيم سلطة الدولة في كل من النظام البرلماني وتطبيقاته 
 الأصيلالنظام الرئاسي وتطبيقاته في موطنه و بريطانيا، الأصيلفي موطنه 

 طبيعةة دراس إلى يليا لذا سيتم التطرق فيم ،الأمريكيةالولايات المتحدة 
  .خصائص كل من هذين النظامين وذلك في المطلبين التاليينو مقوماتو

النظام البرلماني ودوره في عملية تنظيم  طبيعة ومقومات: الأولالمطلب 
  ي ظل مبدأ الفصل بين السلطاتف الدولة

 الآنبصورة واضحة ودقيقة كما هو معروف  البرلمانياكتمل بناء النظام 
نظام سياسي هو و ،بريطانيافي الثامن عشر  القرنفي النصف الثاني من 

دستوري يطبق مبدأ الفصل بين السلطات في عملية تنظيم سلطة الدولة تطبيقا 
في  الأساسيةالدستورية  السلطاتالتوازن بين و مرنا حيث التعاون والتكامل
  .القضائيةالسلطة و التنفيذيةالسلطة و الدولة، أي السلطة التشريعية
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  :)2(الخصائص الذاتية التاليةو النظام بالمقوماتيتسم هذا 

مام البرلمان ألا وو ملكا ليس مسؤأرئيس الدولة رئيسا للجمهورية  إن :أولا
  .خارجياو والدولة داخليا للأمةباعتباره مجسد 

 أومام البرلمان عبر رئيس الحكومة ألة سياسيا و، مسؤالتنفيذيةالسلطة  :ثانيا
  .الأولالوزير 

 أعضاءالحكومة من بين  أعضاءم في هذا النظام البرلماني اختيار يت :ثالثا
  .البرلمان

  .البرلمانرئيس الدولة في هذا النظام حل ليمكن  :رابعا

تسجيلها من طرف و برز عيوب النظام البرلماني التي تم رصدهاأمن 
  :)3(يلي رجال الفقه الدستوري في الغرب ماو الباحثين

 الأصلييد والصعوبة في تطبيقه خارج موطنه النظام شديد التعق ان هذإ .1
  .بريطانيا

 .انحرافهاو الأغلبيةظاهرة استبداد  إلىيؤدي هذا النظام  أنيمكن  .2
 عدم الاستقرار السياسي إلىد يؤدي هذا النظام خاصة في الدول النامية ق .3

 .المؤسساتيو
ظروف البيئة لو عوامللقد انتشرت تطبيقات هذا النظام بصور مكيفة ل .4

من و الدول،و السياسية للمجتمعاتو الحضاريةو الاقتصاديةجتماعية والا
  .1946و 1875بين الدول التي اعتنقت هذا النظام فرنسا بموجب دستوري 

 مقوماتو توضيح ملامح طبيعةو مركزة في تحديدو هذه فكرة وجيزة
دوره في تنظيم سلطة الدولة في ظل مبدأ و خصائص النظام البرلمانيو

  .السلطات الفصل بين

في النظام ة خصائص عملية تنظيم سلطة الدولو مقومات: المطلب الثاني
  .الرئاسي السياسي

الفصل  مبدأخصائص عملية تنظيم سلطة الدولة في ظل و مقوماتتندمج 
خصائص النظام السياسي الدستوري و طبيعةو بين السلطات في مقومات

  .الأصيلموطنه  لأمريكيةاالرئاسي خاصة في تطبيقاته في الولايات المتحدة 

  :)4(يلي الخصائص التي تشكل ملامح هذا النظام ماو المقومات أهممن 

  .مام البرلمانألا توجد مسؤولية سياسية للسلطة التنفيذية :أولا
هذا في و توازي السلطات الثلاثة بصورة جامدة أي مطلقةو توازن :ثانيا

  .الرئاسيللنظام  الأمريكي الأصل
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الفصل بين السلطات  مبدأيطبق  الأصل الأمريكيام الرئاسي النظ إن :ثالثا
ملكا له  أولرئيس الدولة رئيس الجمهورية كان  إنبحيث . فصلا جامدا

ليس للبرلمان و البرلمان،سلطة حق الاعتراض على القوانين التي يصدرها 
يعيد قراءة  أنفي المقابل يمكن للكونغرس و ،سلطة طلب استقالة الحكومة

المصادقة و عليه من طرف رئيس الجمهورية المعترضقانوني ص النال
 المعاهدات الاعتراض على للكونغرسكما يمكن  ،)3/2(الثلثينبنصاب 

  .تشكيل لجان التحقيقعلى قوانين الميزانية السنوية، وكذا الاعتراض على و

للنظام الرئاسي الجامد  الأمريكيةالسبب التاريخي لاعتناق الثورة يرجع 
اللازم الاستقرار و الأمنجل أعي تدعيم سلطة رئيس الجمهورية من دوا إلى

سلطة الملوك المطلقة و المواطن قدوة بمركزو الإنسانحريات و لحماية حقوق
 الإباءالتجربة الملكية البريطانية على  تأثيراتوتحت ، في القرن الثامن عشر

  .الشباب في ذلك الوقت الأمريكيلمؤسسين للنظام ل

مظاهر  أهمالبحوث العلمية الدستورية المقارنة و الدراسات أظهرتلقد 
  :هيو النظام، هذا) مساوئ(عيوب 

 على حكمة التعاون -تطبيقاتهو أصلهفي -الأمريكي يقضي هذا النظام  -
  ،مؤسسات الدولة الدستوريةبين التنسيق و التكاملو

ت الانسداداو الرئاسي الجامد إلى الكثير من الأزمات هذا النظام يؤدي -
  ،المالية على حساب المصلحة العامةو الاقتصاديةو الدستورية والسياسية

الدستوري من ميزة تطبيق و نظامها السياسيو يحرم هذا النظام الدولة -
الاستفتاء الشعبي لتعزيز الديمقراطية شبه المباشرة في قضايا هامة تهم 

  .الشعب الأمريكي

مريكي المطلق خلال ما لاستفحال هذه العيوب للنظام الرئاسي الأ انظر
البراغماتية و الحلول الواقعيةو برزت بعض المعالجات، يزيد على مائتي سنة

  :منها على وجه الخصوص

تظهر بين و وتأثير قيادة رئيس الجمهورية التي تتحققدور قوة شخصية  .1
  .الأخرو الحين

  أعضاء الكونغرس،و تفعيل فعالية العلاقات العامة بين أعضاء الحكومة .2
د أغلبية برلمانية مريحة في الكونغرس تؤيد مساعي الحكومة وجو .3

  .)5(الخارجيةو الأمريكية الداخلية
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  انتشار النظام الرئاسي في العالم: لثالمطلب الثا

المكيفة للنظام الرئاسي في أغلب دول و انتشرت التطبيقات الملطفة
 1791تور فرنسا بموجب دسو إفريقياو لاسيما في أمريكا اللاتينيةو العالم

تونس، وقد أفضى هذا الانتشار إلى تلطيف النظام و مصرو في الجزائرو
  .أحيانا إلى تشويههو الرئاسي الأمريكي الأصل

وتعود أسباب انتشاره إلى أنه عامل من عوامل تقوية قيادة الدولة اللازمة 
المؤسساتي الضروري لحماية و الاستقرار السياسيو الأمن الاجتماعيينو للسلم

  .حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعيةو ديمقراطيةال

خصائص عملية تنظيم و هذه فكرة عامة مركزة في دلالاتها عن مقومات
سلطة الدولة في النظام السياسي الدستوري الرئاسي ثم التطرق إليها إلى جانب 

الدستوري البرلماني  خصائص هذه العملية الدستورية في النظام السياسيو طبيعة
توضيح ملامح طبيعة عملية تنظيم سلطة الدولة في ظل و قبل التطرق إلى تحديد

  .مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الدستوري الجزائري

  عملية تنظيم سلطة الدولة في النظام السياسي الجزائري: المبحث الثاني

  خصائصهو له، ماهيتهمبدأ الفصل بين السلطات؛ أص: المطلب الأول

  أصل مبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الأول

تناوله عدة إذ في الفلسفة الإغريقية، فصل السلطات وجد مبدأ  إن أصل
اليونان، القرن ، Ariston( أرسطو من قديم الزمن مثلفلاسفة ومفكرين 

 John( لوكجون و )7()ق م 4أثينا، القرن ، Platon( أفلاطونو )6()م.ق4
Locke ،( مونتسكيوو ،)8()1704-1632نكلترا اMontesquieu مملكة فرنسا ،

مبدأ أن بطريقة جيدة و "روح القوانين"وضح في كتابه الذي  )9()1689-1755
للتخلص من السلطة المطلقة عملية فعالة سيلة و هوالفصل بين السلطات 

  .)10(المستبدينالحكام و الأباطرةو للملوك

تجمع السلطات في يد واحدة يؤدي هو أن ما خلص إليه التاريخ إن 
التخلص من من أجل و ،إلى الاستبداد لأن طبيعة البشر ميالة لحب السيطرة

توزيع السلطات على الشعوب، ظهرت الحاجة إلى و الضرر بالأممذلك 
 .تعمل من أجل تحقيق الصالح العام للمجتمعمستقلة و هيئات مختلفة
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  بين السلطاتمبدأ الفصل  ةماهي: الفرع الثاني

لدولة على هيئات الأساسية لوظائف المبدأ الفصل بين السلطات هو توزيع إن 
داخل الدولة سلطة  كونتفمنفصلة تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظيفتها، 

تشريعية تتمثل في وظيفة وضع القوانين، وسلطة تنفيذية تتمثل في مهمة تنفيذ 
  .مهمة الفصل في النزاعات والخصومات القوانين، وسلطة قضائية تتمثل في

غير أنه لا يجب أن يفهم من مبدأ الفصل بين السلطات بأن كل سلطة 
مستقلة عن السلطة الأخرى تمام الاستقلال بحيث تكون كل منها بمعزل تام 

م تركيز سلطات الدولة دإنما المقصود بهذا المبدأ هو ع ،عن الأخرى
زيعها على هيئات منفصلة ومتساوية بحيث وتجميعها في يد هيئة واحدة بل تو

  .)11(تعاون ورقابة كل هيئة مع الأخرىالو لا يمنع هذا التوزيع الاتصال

  خصائص مبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الثالث

يؤدي إلى به لأخذ عدة مزايا جعلت ا مبدأ الفصل بين السلطاتإن ل
  :الإيجابيات التالية تحقيقو ضمان

يؤدي نظام تركيز السلطات في هيئة : الاستبدادومنع  صيانة الحرية: أولا
واحدة إلى إساءة استعمال السلطة التي تنتهي بالقضاء على حريات 

، لذلك فالفصل بين السلطات يسمح بالعمل في الاتجاه الأفراد وحقوقهم
 الجماعاتو المعاكس الذي يعطي الأمل في ضمان الحرية للأفراد

  .حيد المستبد بالحكميحميهم من مخاطر الفرد الوو
 بينإن توزيع السلطات : حسن سير العمل بهاو وظائفهالإتقان الدولة : ثانيا

كل سلطة بعملها  عضطلانوع من التخصص واعديدة يخلق هيئات 
التركيز على الفعالية حتى لا تكون أي هيئة و ،هااتومجال اختصاص

نب جيـو وننعاو نةوبمرالعمل سير مما يؤدي إلى  معطلة للنظام ككل،
  .دالانسداو لصراعا
يحقق مبدأ الفصل بين : حسن تطبيقهابو حترام القوانينالالتزام با: ثالثا

 ة سلسةيقرطبتطبيقها ضمن يو القوانين حترامالالتزام باالسلطات 
  .دشاالر ناجحة نحو الحكمو
يعتبر مبدأ فصل السلطات من : تجسيد الديمقراطيةأحد عناصر : رابعا

دولة تطمح إلى  ةلأي الديمقراطيالحكم قوم عليها يالركائز الأساسية التي 
مح بالعمل الحر الـمرن ، فتوزيع السلطات بين هيئات مختلفة يسذلك

اعد على ترقية وضمان الفكر الديمقراطي والعمل على ضمن القانون فيس
  .)12(تجسيده في الواقع العملي
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  بعض الانتقادات: رابعالفرع ال

 عارضهيفإن هناك من كثير المبدأ قد ناصره ال هذا إذا كاننرى أنه 
  :نذكر منهاالانتقادات يه بعض إل توجهقد و

فهي كالإنسان تماما حيث لا يمكن فصل أي  يتجزألا  السلطة تعتبر كلا: أولا
إلا تعطلت وظائفه بالإضافة إلى أن توزيع السلطات بين و جزء منه

بينما  ات مختلفة فيه تفتيت وتمييع للسلطة مما يؤدي إلى إضعافهاهيئ
  .الأصل في السلطة أن تكون قوية

توزيع السلطة على هيئات مختلفة فيه تهرب من المسؤولية خاصة  :ثانيا
الأنظمة السياسية التي يطغى فيها حزب سياسي على الطبقات السياسية 

م سلطة أخرى بتنفيذ أو الأخرى ومثال ذلك أن تشرع سلطة ولا تلتز
  .)13(تطبيق قوانينها

  مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الجزائري: المطلب الثاني

العمل بالفصل بين السلطات في الدستور الجزائري في و بدأ التفكير
ثم التعديل الأخير لسنة  1996نة تلاه تعديل س ثم 1989التعديل الأول سنة 

على أنه  98نص في المادة  1996أن تعديل نذكر على سبيل المثال . 2016
هما المجلس الشعبي و يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين

، كما له السيادة في إعداد القانون والتصويت عليهو مجلس الأمةو الوطني
على أنه يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة وحدة  71و 70المادتان نصت 

 العام المباشر الاقتراعينتخب عن طريق و رهو حامي الدستوو الأمة
 148، 147، 141، 140، 139، 138المواد ، ومن جهة أخرى جاءت السريو
تمارس في إطار و تماماتنص على أن السلطة القضائية مستقلة ل غيرهاو

تقوم على أساس المساواة و حقوق المواطنينو هي الحامية لحرياتو القانون
أن القاضي لا يخضع إلا للقانون وهو و شعبتصدر أحكامها باسم الحيث 

التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس  التدخلاتو محمي من أشكال الضغوط
  .)14(نزاهته في إصدار الأحكام

مادة كان البعض منها  84قد غير  2016نذكر أيضا أن تعديل سنة 
مادة  32أضاف و تكريس مبدأ الفصل بين السلطات،و مخصص لإقرار

محور هذا التعديل على أربعة محاور كان المحور الثاني منها جديدة، فقد ت
على و .)15(المحور الرابع يركز على الرقابة الدستوريةو يخص تنظيم السلطة
، 138كذا المواد و مدتها،و فيما يخص العهدة الرئاسية 74سبيل المثال المادة 

م التي الأحكاو التي ننص على استقلالية السلطة القضائية 145و 144، 142
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عن ضمانات  151عن سلطة القاضي، المادة  147تطبيقها، المادة و تصدرها
  .)16(إلخ...عن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء  157المحامي القانونية، 

مكانة عملية تنظيم سلطة الدولة في الجزائر بين النظم : المطلب الثالث
  الرئاسيةو المقارنة البرلمانية السياسية

 تطبق النظام الرئاسي المرنو لة الجزائرية تفضلبعدما كانت الدو
 ، في ظل طبيعة النظام السياسي1976و 1963الواقعي طبقا لأحكام دستوري و
الاجتماعي الاشتراكي الذي يقوم به في مجال عملية تنظيم سلطة و الاقتصاديو

 تعدد وظائف الدولة السياسيةو الدولة على أساس مبدأ وحدة السلطة السياسية
الرقابية، بعد ذلك تبنت الجزائر بموجب و القضائيةو التنفيذيةو شريعيةالتو

ذلك و المتممين النظام السياسي الشبه رئاسيو المعدلين 1996و 1989دستوري 
النظام و نظرا لقيمه ومزاياه المتجسدة في محاسن كل من النظام البرلماني

  .لوقتالتخلص من عيوب ومساوئ هذين النظامين في نفس او الرئاسي

تطبقه حاليا و كما أن النظام الشبه رئاسي الذي تتبناه الدولة الجزائرية
توضيح و المتمثلة أساسا في تحديدو نظرا لأن مزايا النظام الشبه رئاسي

 توحيد السلطة التنفيذية بصورة تضمن الرشادةو المؤسسات،و السلطات
تطبيق مبدأ  في حسنو الإداري،و الفعالية في الأداء التنفيذي الحكوميو

في تحديد و توفير عوامل الاستقرار المؤسساتيو الفصل بين السلطات
  .المؤسساتو المسؤوليات السياسية والقانونية في إطار دولة القانون

يتلاءم هذا النظام مع حاجات البلاد الماسة إلى وحدة القيادة في و ويتجاوب
استمرارية و لاجتماعيالسلام او إلى الاستقرار المؤسساتيو هرم سلطة الدولة

تطعيمه و سلطة الدولة في ظل النظام الوطني الجمهوري الديمقراطي الشعبي
المتمثل في و بالبعد البرلماني بالإضافة إلى البعد الديمقراطي الشعبي المباشر

  .المباشرو انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام الحر

لطة الدولة في النظام خصائص عملية تنظيم سو مقومات: المطلب الرابع
السياسي الدستوري الشبه الرئاسي في ظل التعديل 

  2016الدستوري الجديد 

 خصائص عملية تنظيم سلطة الدولة في النظام السياسيو تتجلى مقومات
 الدستوريةو تحليل المصادر السياسيةو الدستوري الجزائري من خلال دراسةو
 الدستورية التحليليةو العلمية السياسيةالقانونية لهذا النظام على ضوء النظرية و
 الدستورية العريقة،و المقارنات مع النظم السياسيةو كذا من خلال المقارباتو
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 خصائص عملية تنظيم سلطة الدولة في النظام السياسيو من أهم مقوماتو
  :الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري الجديد ما يليو

 المرنو على أساس التطبيق الواعي تعتمد هذه العملية في الجزائر .1
 .واقعي لمبدأ الفصل بين السلطاتالو

 تطبق هذه العملية نظام الثنائية في تنظيم كل من السلطة التشريعيةو تعتمد .2
 السلطة القضائية،و السلطة التنفيذيةو

غير مسؤول سياسيا  تجعل هذه العملية رئيس الجمهورية رئيس الدولة .3
 .أمام البرلمان

إمكانية حل المجلس و العملية لمسؤولية الحكومة أمام البرلمان تؤسس هذه .4
 .شعبي الوطني طبقا لأحكام الدستورال

: تؤسس هذه العملية لنظام الرقابة المتبادلة بين السلطات الدستورية الثلاثة .5
 .القضائيةو التشريعية، التنفيذية

الجزائري الدستوري و تتبنى عملية تنظيم سلطة الدولة في النظام السياسي .6
قد راع المشرع و التكامل بين السلطاتو حكمة التعاون والتوازن

الدستوري العيوب التي شابت الممارسة العملية السابقة سعيا لوضع نظام 
 .مرن يحقق بناء دولة المؤسسات

  الخاتمة

تحليل أهم الحقائق السياسية و تم في هذه الدراسة رصد وتحقيق
ة بعملية تنظيم سلطة الدولة في ظل مبدأ الفصل بين والدستورية والقانونية المتعلق

السلطات وتطبيقاتها في أشهر النظم السياسية والدستورية العريقة والأصيلة مثل 
النظام السياسي الدستوري و النظام الرئاسي للنموذج الأمريكيو النظام البرلماني

  .2016الجزائري الحالي خاصة بعد التعديل الدستوري الجديد لسنة 

باعتماد منهجية البحث العلمي التحليلية أمكن الخروج من هذه الدراسة 
  :الاقتراحات أهمهاو الملاحظاتو بجملة من الاستنتاجات

النظام البرلماني قد و النظام الرئاسيو إن كلا من مبدأ الفصل بين السلطات: أولا
 ةاجتماعيو لظروف سياسيةو من رحم الإيديولوجية الليبرالية) خرج(نبع 

دول أخرى خاصة و اقتصادية ليبرالية غربية، قد لا توجد في مجتمعاتو
دول العالم الثالث والدول النامية، لذلك يجب على هذه الأخيرة أن تأخذ بروح 

 السياسيو ومنطق هذه المبادئ والمفاهيم وتكيفها مع مناخها الحضاري
  .ةاكتملت في بلدانها الأصليو لا تطبقها كما نشئتو الاقتصاديو

قيمها خاصة فيما يتعلق و نظامها ووظائفهاو إن مفهوم الدولة بكل مقوماتها: ثانيا
 العدالة الاجتماعيةو حقوق الإنسانو بمقومات الحكم الراشد من ديمقراطية
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لم تترسخ بعد في الدول النامية لاسيما و دولة القانون هي مبادئ لم تنضجو
ما يجري الآن في إفريقيا  و شةلذلك فنظمها هو العربية،و الدول الأفريقية

النخب في هذه و والعالم العربي لخير دليل على ذلك، لذلك على القيادات
 مؤسساتها الدستورية مع البيئة الحقيقيةو سلطتهاو الدولة تكييف نظام الدولة

أمنيا يدلا أن تستورد و سياسياو اقتصادياو الواقعية اجتماعيا وحضارياو
  .مغايرة لـمـجتمعاتها النظم الجاهزة من بيئات

الدستوري و إن الدولة الجزائرية قد فضلت منذ البداية النظام السياسي: ثالثا
النظام الشبه رئاسي في دستوري و ،1976و 1963الرئاسي في دستوري 

اعتبارات و لأسس 2016في التعديل الدستوري الجديد لسنة و ،1996و 1989
  .)17(دولةو صة بالجزائر مجتمعاحضارية خاو اقتصاديةو اجتماعيةو سياسية

 1996إن النظام السياسي الجزائري الحالي والذي انبثق من دستور  :رابعا
، ولد من رحم التجارب 2016ترسخ في التعديل الدستوري الجديد لسنة و

 نظام الازدواجية البرلمانيةو الوطنية القاسية هذا النظام الشبه رئاسي،
حكمته في و الممارسة نجاعتهو مكتسبةالقضائية قد أثبتت التجربة الو

السلم و المؤسساتيو ظروف الاستقرار السياسيو تكريس عوامل
الاجتماعي مما هيأ المناخ الملائم لـمباشرة إصلاحات لفائدة التنمية 

  .الأجيال الصاعدةو الوطنية الشاملة لمصلحة المجتمع
رسخت  قد 2016لذلك فإن عملية المراجعة الدستورية الجديدة لسنة 

مبادئ هذا النظام المقننة بحنكة في التعديل الدستوري الجديد لسنة و أسس
تجارب و حقوق الإنسان من دساتيرو المستلهم فيما يتعلق بالديمقراطيةو 2016

 مقومات المرونةو أكسبته عناصرو الديمقراطيات الكبرى في العالم،
  .الواقعية الكفيلة بنجاح المشروع الديمقراطي الجزائريو

المتمثلة في هشاشة منظمات المجتمع و التحدياتو المخاطرو إن التهديدات
تنازعها مع الولاء الديني على حساب منطق الانتماء و المدني والمواطنة الحقة

 تنظيماو برامجاو كذا هشاشة الظاهرة الحزبية قيادةو الدولة،و إلى الوطن
 الأمنية العالميةو قتصاديةكذا تأثيرات الأزمات المالية والاو انضباطا حزبيا،و
المخاطر والتحديات و هذه التهديدات إنالإقليمية بفعل تداعيات العولمة، و

منها الدولة الجزائرية تقتضي تبني النظام الشبه رئاسي و الـمهددة لكيانات الدول
 التحولات الوطنية الجزائرية الاجتماعيةو المتكيف مع العواملو المرن والواقعي

  .السياسية والأمنيةو ةالاقتصاديو
، قد دعم عملية تنظيم سلطة 2016إن التعديل الدستوري الجديد لسنة 

ذلك من و الواقعيو الدولة الجزائرية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات المرن
 ضبط دورها التشريعيو خلال تعزيز السلطة التشريعية وظيفيا بتوسيع
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إضافة آليات رقابية جديدة على تشديد رقابتها على أعمال الحكومة بو توسيعو
التجاوب معها بالإضافة إلى و إلزام هذه الأخيرة  بالانضباطو أعمال الحكومة

  .تكثيف تمثيلها في المجلس الدستوري
 تعزيز مبدأ استقلالية القضاءو بالإضافة إلى تدعيم السلطة القضائية

 لجديدكما جدد التعديل الدستوري ا ،بضمانات دستورية وقانونية جديدة
التناسق داخل السلطة التنفيذية خاصة فيما يتعلق و تطور عملية توازنو

تطبيق مبدأ و الوزير الأولو بتوزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية
  .استشارة الأغلبية البرلمانية قبل تعيين هذا الأخير

يرشد عملية تنظيم سلطة الدولة الجزائرية في ظل و إن كل ذلك يضبط
  .التكامل الوظيفيو التناسقو ين السلطات في إطار القوةمبدأ الفصل ب
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